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عنوان المداخلة:      سياسة التمويل المصرفي للقطاع الفلاحي في ظل الإصلاحات الاقتصادية.
                                                    - دراسة حالة الجزائر-

   مقدمـــــــــة:

تعد فعالية الجهاز المصرفي و مدى قدرته علي تجميع الإدخارات و توفير الموارد المالية لمختلف الأعوان الاقتصادية أساس نجاح النظام الاقتصادي في الوقت الحاضر خاصة مع شحة مصادر التمويل و ضعف أداء الأسواق المالية أو غيابها تماما وهذا ما جعل منه محورا أساسيا لتمويل الحركة التنموية بالجزائر، فلقد تحمل الجهاز المصرفي الجزائري مهمة تمويل الاقتصاد منذ السنوات الأولي للاستقلال وفي إطار تخصص الجهاز المصرفي في ذلك الوقت تكفل البنك الوطني الجزائري بتمويل القطاع الفلاحي إضافة إلي بعض القطاعات الأخرى وقد عملت الدولة علي وضع القواعد الأولية للتمويل بما يضمن توفير الموارد المالية لانجاز برامج التنمية، إلا أن الحاجيات الجديدة للتمويل التي أفرزتها التنمية الوطنية علي الصعيد الفلاحي أدت إلي إنشاء بنك الفلاحة و التنمية الريفية كمؤسسة جديدة تتخصص في تمويل هذا القطاع و تضمن توفير الموارد المالية اللازمة لتنميته في إطار الأهداف المسطرة في المخططات التنموية المعتمدة. 
و في سنة 1986 و مع انخفاض أسعار البترول ظهر بجلاء الأثر المدمر لتفاقم المديونية المصرفية و تأكدت هشاشة النظام القائم، الأمر الذي استدعي القيام بجملة من الإصلاحات الاقتصادية التي تقود و تمهد للدخول في اقتصاد السوق واستجابة لهذا المحيط كان من الضروري تحويل النظام المصرفي من مجرد ناقل للأموال إلي نظام يلعب دورا نشطا في تعبئة الموارد و تخصيصها و العمل على تغيير سياسة التمويل و إعادة تعريف العلاقات بين الوحدات الإنتاجية و البنوك التي دخلت عهد الاستقلالية وأصبحت تتعامل بقواعد السوق في إطار ما يمليه قانون النقد و القرض 90-10، مما استوجب إعادة النظر في سياسة التمويل المصرفي للقطاع الفلاحي.
و في هذا السياق نسعى من خلال مداخلتنا هذه عرض سياسة التمويل المصرفي للقطاع الفلاحي في ظل الإصلاحات المتتالية للوقوف علي مشاكل نظام التمويل ثم تقديم البدائل التمويلية الممكنة من خلال تعرضنا للنقاط الرئيسية التالية:
-الائتمان الفلاحي: مفهومه، طبيعته، ضمانته و مخاطره.

-شروط نجاح سياسة التمويل المصرفي للقطاع الفلاحي.
- لمحة عن سياسة التمويل المصرفي للقطاع الفلاحي في ظل التخطيط المركزي.
- إصلاحات سياســة التمويل بعد سنة 1986.

- التناقضات الهيكلية في القطاع الفلاحي الجزائري و أثرها علي فعالية سياسة التمويل. 

- الاعتماد الايجاري كصيغة بديلة لتمويل القطاع الفلاحي الجزائري.
أولا:  الائتمان الفلاحي: مفهومه، طبيعته ،ضمانته و مخاطره.
يتميز القطاع الفلاحي في جميع البلدان بوجود قيود خاصة لارتباطه بالظروف المناخية و الوتائر البيولوجية والأنظمة الإنتاجية المختلفة مما يستوجب مرونة وتنوع طرق وإجراءات التمويل حتى يلعب الائتمان دورا محفزا في إنعاش هذا القطاع وعليه نتطرق فيما يلي لمفهوم هذا النوع من الائتمان وأهميته و وضماناته و مخاطره:
1-مفهوم الائتمان الفلاحي و أهميته:

للائتمان الفلاحي أهمية كبيرة خاصة في المجتمعات التي تعتمد علي الفلاحة كمورد أساسي لها و هو في الغالب ائتمان قصير أو متوسط الأجل و قليل منه مخصص للأجل الطويل(1) و يكون الهدف منه تمويل المحصول و الإنتاج الفلاحي الجاري و الأبنية و التجمعات(2) و يؤدي إلي زيادة الإنتاج الفلاحي و النهوض بالتنمية الفلاحية، كما يمكن كما يؤدي في حالة حسن استخدامه إلي رفع مستوي معيشة الفلاحين و زيادة مساهمة الدخل الفلاحي في تركيب الدخل الوطني و التقليل من درجة التبعية الغذائية و التخفيف من آثارها السلبية علي النشاط الاقتصادي.
2-طبيعة الائتمان الفلاحي:
 إن التمويل البنكي للقطاع الفلاحي يجب أن يراعي الخصائص الذاتية لهذا القطاع من حيث (3) :

* الطبيعة الاحتمالية و المتغيرة للإنتاج و الدخل و الأسعار: حيث تعتمد الحياة الفلاحية على معطيات و ظواهر متغيرة و غير مؤكدة و تسيطر عليها عوامل خارجة عن إرادة الإنسان كالعوامل البيولوجية و الطبيعية و المناخية مما يؤثر في حجم الإنتاج فلا يمكن تحديد حجم المحصول إلا عند تحققه، كذلك لا يمكن تحديد الدخل بدقة لصعوبة تحديد النفقات و الأسعار الفلاحية هذه الأخيرة التي تتوقف علي عرض إنتاجي غير مرن مما يهدد السيولة اللازمة لتمويل الإنتاج من ناحية و يدعم الطبيعة الاحتمالية من ناحية أخرى.
* تفتيت الملكية و تعدد الاستغلاليات الفلاحية إضافة إلى تعدد الأشكال القانونية للاستغلال و تنوع علاقات الإنتاج الفلاحي و التي تبدأ من مجرد الاستغلال إلي الإيجار بالمشاركة ثم الإيجار النقدي و بالطبع فان هذا يثير مشكلة تحديد المستفيد من الائتمان و ضمان القروض و نوعيتها.
* المستوي المتخلف من التكنولوجيا الفلاحية و ضرورة امتداد الائتمان الفلاحي إلى الملكية و المرافق الأساسية و تصنيع الريف.
* ارتباط الائتمان الفلاحي بالسوق العالمية للتصدير.

3- ضمانات الائتمان الفلاحي و مخاطره:

3-1- ضمانات الائتمان الفلاحي: 

تختلف الضمانات التي يقدمها الفلاح للبنك باختلاف مبلغ القرض و الغرض منه واجله ، فالضمان المقدم في حالة الائتمان القصير أو متوسط الأجل يمكن أن يكون في شكل ضمانات شخصية :كالكفالة مثلا أو في شكل رهن للآلات و المعدات و المواشي و المحاصيل الناتجة عن استخدام القروض، أما في حالة الائتمان طويل الأجل تطالب البنوك بضمانات اقوي زيادة في الأمان لذلك تطالب عادة برهن الأصول الثابتة : كالعقارات، الأراضي ،البناءات و السكنات الريفية.....الخ وبالإضافة إلي الضمانات الذكورة يبقي الائتمان بحاجة إلي سند قوي من طرف مؤسسات كبري او شركات تامين و هذه الضمانات عبارة عن ضمانات مكملة و أهمها: التامين علي الحياة و التامين علي الأخطار (الحرائق، المباني، العتاد....)

3-2- مخاطر الائتمان الفلاحي:

بالرغم من الضمانات السابق الإشارة إليها يبقي الائتمان الفلاحي يواجه جملة من المخاطر نذكر منها:

-تأثير العوامل الجوية (البرودة، الحرارة، السيول) و البيولوجية ( الآفات، الحشرات، الأمراض) على المحصول مما يعرضه للكثير من المخاطر الشيء الذي ينعكس علي الفلاحين فيسبب لهم كثيرا من الخسائر مما يزيد في أعباء اقتراضهم للأموال (4). 

-طول الدورة الإنتاجية في القطاع الفلاحي يستلزم بقاء القرض عند الفلاح لفترة طويلة و الذي يعتبر في غير صالح البنك الذي يسعي إلي تحقيق الدوران السريع لرأس المال ليعود عليه بأكبر فائدة ممكنة.
- عدم التحكم في المردودية الإنتاجية و قانون تناقص الغلة.

- عدم قدرة الفلاح علي فرض الأسعار التي تضمن له تغطية تكاليف الإنتاج بما فيها فائدة القرض، فبمجرد ظهور المحصول يعرضه في السوق بالسعر الجاري لان المتوجات الفلاحية سريعة التلف و قد يزيد العرض فينخفض السعر، مما يؤثر في صافي دخله و قدرته علي سداد القرض.
- وجود أخطاء في السياسة الائتمانية للبنك وعدم تلاؤمها مع طبيعة القطاع الفلاحي.
ثانيا: شروط نجاح سياسة التمويل المصرفي للقطاع الفلاحي:
حتى تكون سياسة التمويل البنكي للقطاع الفلاحي ناجعة و فعالة يجب أن تراعي الأسس التالية:
1- لكي يكون القرض ذا فعالية يجب أن يهيأ المناخ المناسب لاستخدامه حتى يؤدي إلي زيادة الإنتاج الذي يترتب عليه زيادة الدخل الفلاحي، فزيادة الإنتاج إذا صاحبها نظام سليم للتسويق مع إعداد الطرق ووسائل النقل المناسبة تؤدي إلي تحقيق الرخاء و هو هدف منح القروض، أما منح القرض دون تهيئة المناخ المناسب فان القروض ستتحول من استثمار يهدف إلي الإنتاج إلي استثمار لا هدف له (5).
2- إن إمكانيات الفلاح محدودة و أسعار المحاصيل متغيرة لذلك يجب أن يأخذ النظام الائتماني في عين الاعتبار تقديم القروض بسعر فائدة مناسب (منخفض نسبيا).
3- منح الائتمان يجب أن يؤسس على الحيازة و ليس الملكية ذاك أن الكثير من الفلاحين ليست لهم ملكية ثابتة، و هذا يقيد من طاقتهم على الاقتراض.
4- علي المؤسسة المقرضة أن تضع خطة بسيطة توضح فيها شروط الإقراض حتى تستطيع كل فلاح الاستفادة من هذه القروض و استخدامها في الوقت المناسب.

5- يجب علي الفلاحين مهما كانت مستوياتهم أن يعملوا علي الوفاء بالتزاماتهم تجاه مؤسسات الإقراض و يمكن لهم ذلك عن طريق إتباعهم لأساليب الإنتاج الحديثة ،سواء عن طريق تنويع الإنتاج الفلاحي و إدخال مختلف تقنيات الإنتاج أو عن طريق التسويق المنظم للمنتجات.

6- كنتيجة للطبيعة الاحتمالية للإنتاج الفلاحي يجب علي الفلاحين القيام بعملية التامين علي المحاصيل الفلاحية لدي المؤسسات المختصة.

7- يجب تحديد قيمة القروض علي أساس قواعد منظمة يراعى فيها احتياجات مختلف مناطق الإنتاج و طبقات المقترضين و هذا التنظيم يحتاج إلي تدعيم مؤسسات الائتمان حتى تصبح قادرة علي القيام بهذه المهام بكفاءة و خاصة بالنسبة لصغار الفلاحين (6). 

8-يجب استخدام القروض الفلاحية في الأغراض التي صرفت من اجلها، كما يجب أن لا تتوقف وظيفة البنوك علي منح القروض فقط و إنما يجب عليها متابعة استخدامها في الأغراض التي منحت من اجلها.

9- يجب أن تكون مواعيد سداد القروض تبعا لمواعيد استلام الدخل و علي أقساط تسهيلا للدفع(7).
10- يجب علي البنوك التأكد من أن استخدام القرض الممنوح سوف يعطي إيرادا يكفي لتسديد و دفع الفوائد عليه مع ترك ربح مناسب للفلاح.
ثالثا:  لمحة عن سياسة التمويل المصرفي للقطاع الفلاحي في ظل التخطيط المركزي:

اعتمد الاقتصاد الجزائري غداة الاستقلال علي نظام التخطيط المركزي بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية و استمر هذا النظام إلي غاية نهاية الثمانينات و قد كان للتطورات التي عرفها كل من الجهاز المصرفي الجزائري والقطاع الفلاحي خلال هذه الفترة بالغ الأثر علي تطور مصادر التمويل الفلاحي و كذا النصوص المنظمة للائتمان و ذلك حسب نشوء الجهات المصرفية المختلفة:  بداية من الاستقلال و إلي غاية سنة 1966 تاريخ إنشاء البنك الوطني الجزائري، ثم من بعد سنة 1966 و إلي غاية إعادة هيكلة الجهاز البنكي و إنشاء بنك الفلاحة و التنمية الريفية سنة 1982، ثم من هده السنة إلي غاية إصلاحات1986.
1-المرحلة الأولي (1962-1966):
  في بداية هذه المرحلة تولي الصندوق الجزائري للقرض الفلاحي مهمة تمويل القطاع المسير ذاتيا إلي غاية سنة 1963، أين تولت الخزينة مهمة تمويله و قد تطلب الوضع إنشاء هيئة لتنظيم التمويل و التموين و الإنتاج و التسويق فأنشئ الديوان الوطني للإصلاح الزراعي في مارس 1963 الذي سيطر علي تمويل قطاع التسيير الذاتي و كان مدعما من طرف الخزينة إلي غاية 1964 أين تولي تدعيمه البنك المركزي، حيث بلغ حجم القروض الممنوحة من طرف البنك للقطاع الفلاحي 600 مليون دج(9) وفي ظل الديوان تميزت إجراءات التمويل بالتعقيد و طول المسار الذي يتبعه طلب التمويل و قد شكلت المبالغ الممنوحة و إجراءات التمويل عائقا حقيقيا للإنتاج الفلاحي(10)، أما القطاع الخاص فقد عاني منذ البداية من تهميش في عمليات التمويل، حيث أسندت مهمة تمويله للشركات الفلاحية للاحتياط التي طبقت شروط مجحفة للحصول علي القرض (11).
2-المرحلة الثانية (1966-1982):
 أدت سياسة التمويل التي اتبعها كل من البنك المركزي و الخزينة العمومية في ظل الديوان الوطني للإصلاح الزراعي إلي عرقلة تطور القطاع الفلاحي لذا تم حل الديوان سنة 1966 و أسندت مهمة تمويل القطاع الفلاحي للبنك الوطني الجزائري، الذي وضع مقاييس جديدة لمنح و دراسة القروض.
2-1- إجراءات التمويل قصير الأجل: بالنسبة للقطاع العام يقوم البنك بتحديد مبلغ القرض بناءا علي سلم التكاليف الفلاحية الذي تضعه وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي ثم توضع هذه المبالغ في مخطط التمويل الذي يتضمن أربعة استعمالات ( التموين، اليد العاملة، أدوات الجر، مصاريف أخري) حيث لا يمكن استعمال الواحدة مكان الأخرى ودون مراعاة الاحتياجات الحقيقية للمزارع الشيء الذي اثر سلبا علي الإنتاج الفلاحي، مما أدي إلي صدور المرسوم رقم 406 الصادر في 14/02/1975 و الذي يسمح بتحديد مبلغ القرض بناءا علي التفاوض المباشر بين الفلاح و البنك كما أصبح بالإمكان تحويل الاستعمالات من خانة الي أخري و بالرغم من تحسن وضعية القروض قصيرة الأجل لهذا القطاع و الذي بلغ 2101.3 مليون دج سنة 1979 مقابل 1255.4 سنة 1969(12) ،إلا أن الوحدات الإنتاجية بقيت تعاني من عدم كفاية هذه القروض التي انتقل مؤشرها خلال7 سنوات (69-76) من 100 إلي 140 مما يدل علي نقص التمويل .
أما بالنسبة للقطاع الخاص، فقد عمدت الدولة في هذا الإطار إلي تقليل الحصة المالية الموجهة إليه مقارنة مع القطاع العام، نتيجة للتوجه الاشتراكي للبلاد من جهة ولضعف القدرة علي التسديد لدي الخواص من جهة أخري و في تحقيق قامت به كتابة الدولة للتحقيق حول القروض الموجهة للقطاع الخاص ، بين أن 31  % فقط من إجمالي القروض الممنوحة خلال الفترة(1967-1972) تم استرجاعه، 61 % منها كانت من طرف الملاك الكبار(13) و لم يستفد القطاع الخاص علي مدار 7 سنوات في إطار القروض قصيرة الأجل إلابـ223.3 مليون دج و الذي لا يمثل إلا 4.3 % من إجمالي المبلغ الممنوح للقطاع العام خلال هذه الفترة.
 2-2- إجراءات التمويل متوسط وطويل الأجل: بالنسبة للقطاع العام وقبل سنة 1971 كان طلب القروض الاستثمارية يمر علي المدير الفلاحي الولائي للاطلاع عليه و تعديله، بعدها يوجه إلي اللجنة المركزية للقرض على مستوي البنك التي تقوم بتعديله وفقا للغلاف المالي المخصص من طرف الوزارة الوصية و غالبا ما يكون المبلغ الممنوح اقل من احتياجات المزارع مما عرقل تطور القطاع(14)، إلا انه و بعد سنة 1971 تمت هناك تعديلات تهدف إلي التخفيف علي القطاع حيث منحت المزارع إمكانية تقديم طلبات بكل احتياجاتها و أنشئت لجان قرض ولائية (15 ) تقوم بدراسة الطلب و بهذا أصبحت اللجنة المركزية مجرد منسق بين اللجان الولائية و البنك الوطني مجرد موزع لهذه القروض.وعلي العموم فقد عرف هذا النوع من القروض تحسنا خلال هذه الفترة حيث بلغ حجمها 801 مليون دج سنة 1977 مقابل 375 مليون دج سنة 1971(16) ، أما بالنسبة القطاع الخاص فتميزت الإجراءات التمويلية بالتعقيد و التشدد و التي لم تتغير منذ       1966 حيث يقدم الفلاحون طلب القرض(17) للجنة الدائرة التي تدرسه ثم تقوم بتحويله للجنة الولائية التي تقوم بفحص الطلبات قبل أن ترسلها إلي وكالة البنك التي تتأكد من تسجيله في قائمة المستفيدين ثم يدرس و يحول إلي المديرية العامة للبنك الوطني لكي تحدد مبلغ القرض و نلاحظ هنا طول الفترة بين طلب القرض وقبوله هذا إضافة إلي الصفة العينية للقروض و المدة القصيرة للقرض التي لا تتجاوز 5 سنوات غير قابلة للتمديد و لقد أدت هذه النقائص إلي إحداث مناقشات واسعة تمخض عنها صدور المرسوم 246 سنة 1978 الذي يهدف إلي إدماج القطاع الخاص في التنمية ،إلا أن التسهيل الأساسي في هذا الصدد هو أن دراسة ملف القرض أصبح يتم علي المستوي المحلي بواسطة مدير وكالة البنك و ممثل الفلاحة علي مستوي الدائرة. 
3-المرحلة الثالثة (1982-1986): 
نتيجة للمشاكل التي عرفها القطاع الفلاحي في المرحلة السابقة إضافة الي التوجه الجديد للاقتصاد الجزائري نحو الاعتماد على القطاع الفلاحي قامت الحكومة الجزائرية بإعادة هيكلة القطاع الفلاحي و تنظيم المزارع الاشتراكية، أتبعت بعملية إعادة هيكلة المؤسسات المالية في بداية الثمانينات و إنشاء بنك الفلاحة و التنمية الريفية الذي تولي مهمة تمويل القطاع الفلاحي ابتداء من سنة 1982 و الذي اتبع سياسة جديدة في التمويل و عمل علي اختصار الوقت في دراسة الملفات، إلا أن عمليات التمويل كانت شبه أوتوماتيكية بالنسبة للقطاع العمومي فقد كانت مخططات التمويل التي يتم تقديمها من طرف الفلاحين يتم اعتمادها مباشرة من طرف البنك، كما سمح لمسيري المزارع الفلاحية بفتح حسابات جارية باسم المزارع الاشتراكية و السحب الفوري منها طيلة الموسم لتسديد نفقات الإنتاج، كما حضي القطاع الفلاحي بمساندة الدولة فيما يخص أسعار الفائدة التي خفضت إلي% 2 بالنسبة للقروض الموسمية و3.5% بالنسبة للقروض الاستثمارية ولقد أدت هذه الإجراءات إلي ارتفاع حجم القروض الممنوحة للقطاع الفلاحي خلال هذه الفترة حيث ارتفع حجم القروض قصيرة الأجل الممنوحة للقطاع العمومي من  172 مليون دج خلال الموسم الفلاحي 82/83 إلي 824 مليون دج خلال الموسم 84/85 ، كما ارتفعت القروض الاستثمارية من 701 مليون دج سنة 1982 إلي 1836 مليون دج . وبهده الإجراءات ساهم البنك في التخفيف من حدة المشاكل المالية التي عرفها القطاع الفلاحي في المراحل السابقة إلا انه لم يجد حلولا جذرية لها، حيث بقي يتخبط في مشكلة القروض غير المسددة، فلقد كانت التسهيلات التي اتبعها البنك في إطار القروض الفلاحية العمومية استجابة لإرادة سياسية يخضع لها خضوعا مباشرا كما أن عدم ملكية الفلاحين لوسائل الإنتاج لم تمكن البنك من طلب الضمانات لكون الدولة هي التي تملك هذا القطاع و هي التي تضمنه، إلا أن قلة إدراك الفلاحين للإجراءات البنكية و صعوبة الإلمام بها إضافة إلي عدم متابعة البنك للقروض الممنوحة، أدي إلي استعمال القروض في غير الأوجه المخصصة لها و هذا ما اثر على نسب تسديد القروض، حيث لم تبلغ نسبة تسديد القروض قصيرة الأجل الممنوحة للقطاع العام خلال الموسم 85/86 سوي 24% من إجمالي القروض الممنوحة.
* و بعد دراستنا لهذه المرحلة من التمويل يمكننا إدراج الملاحظات التالية:
-في ظل التخطيط المركزي تميزت علاقة الجهاز المصرفي و القطاع الفلاحي بوجود خطة مركزية في الميدان المالي ليس للجهاز المصرفي فيها أي دور، فهو لم يشارك في رسم السياسة المالية للقطاع الفلاحي بل عليه تنفيذ ما حدده المركز و تم توزيع القروض بطريقة إدارية دون تطبيق معيار المردودية.
- كانت عملية إعادة الهيكلة تهدف إلي إقامة مبدأ التخصص و تركيز اهتمامات البنوك، لكنها في الواقع أثبتت أكثر تركيزا للمخاطر و أكثر تعزيزا للاحتكار. 
- أدي نظام التمويل المتبع في ظل التخطيط المركزي إلي بروز مجموعة من التناقضات المالية سببها عدم نجاعة سياسة التمويل من جهة و المشاكل التي يعاني منها القطاع الفلاحي من جهة أخرى الشيء الذي نتج عنه تفاقم العجز المالي للقطاعين مما استوجب إعادة النظر في سياسة التمويل القائمة.
رابعا: إصلاحات سياســـة التمويل بعد سنة  1986:
لقد أدت الأزمة النفطية التي شهدتها الجزائر ابتداء من سنة 1986 إلى إظهار عدم الفعالية الموجودة داخل القطاعات الاقتصادية و كشفت عن ضعف الأداء و سوء التسيير وعكست رغبة ملحة في ضرورة تغيير السياسة القائمة على التسيير المركزي إلي سياسة  تقوم علي أساس مبادئ الاقتصاد الحر و قد شكلت هذه المستجدات مرحلة هامة لإصلاح النظام المصرفي و بالتالي تغيير سياسة التمويل و ذلك بصدور ثلاث قوانين تمهد وتقود إلي اقتصاد السوق و هي القانون البنكي 86-12 المتعلق بنظام البنوك و القرض، قانون 88-06 المعدل و المتمم للقانون 86-12 و قانون النقد و القرض 90- 10.
1-الإصلاحات المصرفية و تعديل قواعد التمويل:
1-1 القانون المصرفي 86-12 المتعلق بنظام البنوك و القرض: تم إصداره بتاريخ 19/08/1986 و من أهم مبادئه:
* تقليص دور الخزينة المتعاظم في تمويل الاستثمارات وإشراك الجهاز المصرفي في توفير الموارد المالية الضرورية للتنمية الاقتصادية، إلا أن القانون لم يضع آليات تنفيذ ذلك.
* أعاد القانون للبنك المركزي وظائفه التقليدية و دوره كبنك البنوك وإن كانت هذه المهام تعوزها الآليات و الأدوات التنفيذية ومن ثم تبدو في أحيان كثيرة مقيدة(18).

* أعاد القانون للمصارف ومؤسسات التمويل دورها في تعبئة الادخار وتوزيع القروض في إطار المخطط الوطني للقرض.

*إلغاء مبدأ التخصص البنكي(19) و السماح للبنوك بإمكانية تسلم الودائع مهما كان شكلها ومدتها، كما أصبح أيضا بإمكانها القيام بإحداث الائتمان دون تحديد لمدته أو الأشكال التي يأخذها، كما استعادت المصارف حق متابعة استخدام القرض وكيفية استرجاعه و الحد من مخاطره خاصة عدم السداد.
1-2-قانون استقلالية البنوك لسنة 1988: 
لم يخل قانون 1986 من النقائص و العيوب، فلم يستطيع التكيف مع الإصلاحات التي قامت بها السلطات العمومية خاصة بعد صدور القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية سنـة 1988(20) وعليه فإن بعض الأحكام التي جاء بها لم تعد تتماشي وهذه القوانين كما أنه لم يأخذ في الاعتبار المستجدات التي طرأت على مستوى التنظيم الجديد للاقتصاد، ولتكييف القانون النقدي مع هذه القوانين جاء القانون 88-06 ليعدل يتمم القانون 86-12 و يمكننا استنتاج العناصر الرئيسية التي جاء بها(21):
* بموجب هذا القانون يعتبر البنك شخصية معنوية تجارية تخضع لمبدأ الاستقلالية المالية والتوازن المحاسبي وهذا يعني أن نشاط البنك يخضع ابتدءا من هذا التاريخ إلى قواعد التجارة ويجب أن يأخذ أثناء نشاطه بمبدأ الربحية والمرد ودية ولكي يحقق ذلك يجب أن يكيف نشاطاته في هذا الاتجاه.

* جاء نصيب البنك المركزي من الاستقلالية التي تؤهله لاعتلاء هرم النظام البنكي من واقع أحكام المادة 03 من القانون 88-06 التي تؤكد دوره في إعداد و تسيير أدوات السياسة النقدية.
*يمكن لمؤسسات القرض أن تلجأ إلى الجمهور من أجل الاقتراض على المدى الطويل، كما يمكنها أن تلجأ إلى طلب ديون خارجية.
1-3- قانون النقد و القرض و مواصلة الإصلاح:
لم يظهر الاستقلال الحقيقي للنظام البنكي إلا بعد إصدار قانون النقد والقرض والذي يعد الإسناد التشريعي للإصلاحات الاقتصادية في سنة 1988 من طرف السلطات العامة، حيث يعتبر القانون 90–10 الصادر في 14 أفريل 1990 والمتعلق بالنقد والقرض نصا تشريعيا يعكس بحق اعترافا بأهمية المكانة التي يجب أن يكون عليها النظام البنكي ويعتبر من القوانين التشريعية الأساسية للإصلاحات، جاء لتكملة القوانين التي نصت على ضرورة تطبيق الإجراءات الاقتصادية الانتقالية المؤدية إلى التفرقة بين دور الدولة كعون اقتصادي ووظائف المؤسسات العمومية في تسيير الاقتصاد، يرسم هذا القانون بوضوح الحدود القانونية للإصلاحات الاقتصادية المتضمنة قواعد الاقتصاد الحر ويعيد تعريف النظام البنكي الجزائري كما يضع مقاييس لتصحيح الوضعية المالية لمؤسسات الدولة والبنوك و قد أقر قانون النقد والقرض جملة مـن المبـادئ الرامية إلـى تكريس قواعد السوق في تنظيم النشاط البنكي ومن تلك المبادئ ما يلي:
* توحيد السلطة النقدية: نص قانون النقد والقرض على وحدانية السلطة التي يجسدها بنك الجزائر في شخص مجلس النقد والقرض والذي يصدر تعليمات تنظيم النشاط النقدي والمالي والبنكي ويقوم باتخاذ القرار بكل حرية داخل الدائرة النقدية وفق مبادئ الاستقلالية.
* الفصل بين دائرة ميزانية الدولة ودائرة القرض: حيث تم بموجب هذا القانون استبعاد الخزينة عن منح القرض ليبقى دورها يقتصر على تمويل الاستثمارات الإستراتيجية المخططة من طرف الدولة ويسمح الفصل بين هاتين الدائرتين باستعادة البنوك لوظائفها التقليدية وخاصة تلك المتمثلة في منح الائتمان، كما يصبح توزيع القرض لا يخضع إلى قواعد إدارية وإنما يرتكز أساسا على مفهوم الجدوى الاقتصادية للمشاريع.
* الفصل بين الدائرة النقدية ودائرة الميزانية: تم وضع الخزينة العمومية خارج الدائرة النقدية بتقييد مجوداتها المتأتية من الادخار الإجباري و تسبيقات البنك المركزي ووضع حد نهائي لتمويل الدين العمومي الداخلي عن طريق تسبيقات بنك الجزائر وفي هذا الصدد يجب على الخزينة أن تمدد ديونها الناتجة عن سنوات التخطيط المركزي تجاه بنك الجزائر في شكل أقساط لمدة 15 سنة، أما الإستراتيجية المستقبلية فتمثلت في عدم ترك المجال لتراكم دين الخزينة حيث تم تحديد تسبيقات بنك الجزائر لها بـ 10 % كحد أقصى للوفاء بها مع ضرورة تسديدها قبل نهاية كل سنة مالية.
* عزل القرار في الدائرة الحقيقية عن الدائرة النقدية و إنشاء جهاز مصرفي بمستويين: تم بموجب القانون 90-10 فصل الدائرة النقدية عن الدائرة الحقيقية بعد إلغاء علاقة التبعية التي كانت تربط الدائرة الأولى بالثانية في ظل التخطيط المركزي و إنشاء جهاز مصرفي بمستويين و هو نظام يفرق بين البنك المركزي كمقرض أخير و بين نشاط القرض الذي تقوم به المؤسسات المصرفية.
-كما تم بموجب قانون النقد و القرض الترخيص بإنشاء بنوك خاصة و السماح للبنوك الأجنبية أن تقيم أعمالها في الجزائر، إضافة إلي إنشاء مجموعة من اللجان لتنظيم العمل البنكي و هي:اللجنة المصرفية، مركزية المخاطر، مركزية عوارض الدفع، مركزية الميزانيات.
 1-4 تكييف البنوك مع المحيط الاقتصادي الجديد:
1-4-1 جهود إعادة هيكلة البنوك التجارية:  قبل الإصلاحات كانت البنوك الجزائرية تفتقر إلى الإطار المؤسسي والخبرة للنهوض بأعمال الوساطة المالية التي تتسم بالفعالية، فقد كانت ترزح تحت تركة من الإقراض الإجباري للمؤسسات العامة والتخصص في الائتمان القطاعي ووجود أنظمة احترازية غير كافية مما أضعف نوعية محافظ هذه البنوك بدرجة كبيرة وتدهورت الملاءة المالية للقطاع البنكي بدرجة كبيرة عبر السنين لدرجة أن 65 % من أصول البنوك كانت غير مدرة لعائد في عام 1990(22) وتزايد اللجوء إلى إعادة التمويل من البنك المركزي بدرجة تثير الانزعاج وللتصدي لهذه المشكلات اعتمدت السلطات مجموعة مهمة من تدابير الإصلاح بمساندة مالية وفنية بقرض من البنك الدولي في إطار برنامج تصحيح المؤسسات والقطاع المالي حيث تم تحويل 275 مليار دينار جزائري (كديون مشكوك فيها وديون مستحقة على المؤسسات العمومية للبنوك) إلى سندات حكومية لمدة 12 سنة وبأسعار فائدة سنوية بقدر بـ 10 % وتسارعت خطوات الإصلاح خاصة بعـد تبنـي الجزائـر لبرنامج التصحيـح الهيكلي وعلى هذا الأساس باشرت الجزائر إصلاحات عميقة في المجال البنكي كجزء لا يتجزأ من الإصلاح الاقتصادي العام، إذ تتعلق التدابير في هذه المرحلة بإعادة تأهيل وحدات الجهاز البنكي بما ينسجم وطبيعة المرحلـة الجديـدة التـي تمتـاز بمحيـط اقتصـادي مفتـوح ومنافسة شرسة وغير متكافئة وشرعت البنوك في تنفيذ برنامج لإعادة الهيكلة الداخلية والمالية وقد طلب من جميع البنوك القائمة أن تتقدم من جديد للحصول على ترخيص لمزاولة العمل البنكي من بنك الجزائر الذي بدأ في فرض شروط الاحتياطي الإجباري في أكتوبر 1994 وبعد ذلك أجرت السلطات عمليات التدقيق بالتعاون مع البنك الدولي لتحديد احتياجات إعادة الرسملة في البنوك(23). 

1-4-2 التنظيم الحذر للمخاطر البنكية:  يعتبر التنظيم الحذر للمخاطر البنكية محور أساسي في استراتيجية البنوك المركزية لضمان استقرار الأنظمة البنكية، في هذا الشأن يسهر بنك الجزائر على رقابة مدى التزام البنوك بالحد الأدنى من قواعد الحيطة والحذر المطبقة عليها والتي تسمح لها بتحليل مستمر لمردوديتها، ملاءتها وسيولتها حيث أن التحليل الدقيق يمثل الوسيلة المثلى لتحديد وتوقع الأخطار والتحكم فيها (24)مع الحرص على الاحتفاظ في نفس الوقت بنوع من المرونة الضرورية لمرحلة التطهير المالي التي تمر بها البنوك واللازمة لتكييفها مع المحيط التنافسي الجديد والانسجام مع الأهداف المسطرة من قبل لجنة " بال " ( بازل- cooke ) المعمول بها في عدد كبير من الدول و تفاديا للمجازفة عند منح القرض، فإن بنك الجزائر يفرض على البنوك الاحتفاظ بمستوى معين من الأموال الخاصة بما يكفل لها مواجهة الأخطار المختلفة، وبمقتضى أحكام المادتين 110 و112 من نفس القانون، هي مجبرة على الاكتتاب في رأس مال جماعي تحدد قيمته الدنيا بـ 500 دينار جزائري مع الحرص على أن لا يمثل مبلغ رأس المال أقل من 33 % من الأموال الخاصة. مع التزامها بالوفاء بنسبة الحد الأدنى لرأس المال من الأصول المرجحة بمخاطر والتي بلغت سنة 1996 :5 % مع رفعها إلى 8 % سنة 1999 . 
2- إجراءات تمويل القطاع الفلاحي في ظل الإصلاحات الاقتصادية:
تماشيا مع الإصلاحات الاقتصادية و في إطار القوانين التي تنادي باستقلالية المؤسسات ووجوب اعتمادها علي نفسها في مختلف جوانب تسييرها وبسبب القصور والضعف الذي بدا علي التنظيم الفلاحي السابق من انخفاض في الإنتاج و سوء في التسيير وتراكم الديون التابعة للقطاع العام نتيجة التبذير و الإهمال والتضخم في الجهاز الإداري، شرعت الدولة في إعادة هيكلة القطاع الفلاحي بما يتلاءم مع الوضع الجديد، فأصدرت القانون 87-19 المؤرخ في 08/12/1987 الذي تم بموجبه حل المزارع الاشتراكية و توزيع ممتلكاتها علي عمال القطاع الفلاحي في شكل مستثمرات فلاحيه فردية و جماعية، كما قامت بإلغاء مرسوم الاستفادة بالأراضي الفلاحية بموجب قانون الثورة الزراعية بمرسوم رئاسي رقم 25-90 المؤرخ في 18/11/1990 يدعو إلي إعادة الأراضي المؤممة إلي مالكيها ومع التنظيم الجديد للقطاع الفلاحي تحذف وصاية الدولة وبالتالي فإن أفراد المزرعة هم المسئولون عن تسيير مزرعتهم، فنجد أن الفلاحين يتفاوضون مباشرة مع البنك في ما يخص مخططات التمويل والمبالغ المقترضة، الشيء الذي من شأنه تسهيل إجراءات طلب ومنح القرض وتحرير المبادرات للوحدات الإنتاجية ومشاركتهم في رسم سياسات مزارعهم ومع إلغاء التخصص البنكي لم يعد بنك الفلاحة و التنمية الريفية المسؤول الوحيد عن تمويل القطاع الفلاحي و تحول إلي بنك تجاري يتعامل مع جميع القطاعات الاقتصادية و لقد أدى التحول الهيكلي الذي عرفته بنية القطاع البنكي الوطني خلال هذه الفترة إلى تحديث طرق وإجراءات التمويل بما يتماشى والظروف الجديدة:
2-1 أثر قانون النقد والقرض على نظام التمويل:

يعتبر قانون النقد والقرض الصادر في 14 أفريل 1990 بمثابة الحد الفاصل بين أسلوبين من أساليب التسيير المختلفة اختلافا جذريا، بما يعطي للبنك مكانته الحقيقية ودوره الفعال داخل الاقتصاد الوطني، إذ يمكنه من التحكم في مؤشراته المالية والاقتصادية التي تعطيه حرية اختيار مصادر تمويله ومجالات نشاطه.

وحتى تشكل البنوك محور التنمية الاقتصادية كما هو منتظر منها، عليها أن تتكيف أولا مع المحيط الاقتصادي الجديد الذي صنعته الإصلاحات، ثم عليها أن تضاعف من دورها في الوساطة المالية وأن تهيئ الظروف المواتية التي تسمح للوحدات الإنتاجية ( الفلاحية ) العامة والخاصة الحصول على الائتمان اللازم لتمويل مشاريعها في الوقت المناسب والعمل على تبسيط إجراءات منح الائتمان لاسيما وأن هذه المهمة أصبحت من مسؤولية الوحدات الإنتاجية والبنوك ومن أجل المحافظة على توازنها المحاسبي واحتراما لقواعد المتاجرة و المردودية يجـب علـى البنـوك أن توفـر الشروط التـي تضمن استمرار علاقتها مع المحيط الاقتصادي وتمكنها من مواجهة المنافسة المعرضة لها، هذه العملية ليست سهلة ما دامت البنوك تعاني من محدودية مواردها ومن صعوبة إعادة تمويلها أما بنك الجزائر، فبعد الإصلاحات الأخيرة صارت عمليات إعادة التمويل مقيدة بشروط صارمة يضعها بنك الجزائر كتحديد سقـوف إعـادة الخصـم والتي ارتفعت من 10,75 % من سنة 1990 إلى سنة 1994 ووصلت معدلات الفائدة المطبقة على عمليات الإقراض إلى 20 % في نفس السنة، يضاف إلى ما سبق أن البنوك والمؤسسات المالية أصبحت ملزمة عند كل عملية قرض على أن تستشير المصلحة المركزية للأخطار، بعد أن تقدم لها معلومات مختلفة حول المستفيدين من القروض ( نوع القرض، المبلغ، الضمانات المقدمة السقف الذي لا يجب تجاوزه... )
2-2 تحديث طرق وإجراءات تمويل الجهاز البنكي للقطاع الفلاحي: 

من أجل تطبيق قواعد اقتصاد السوق، تعرف إجراءات تمويل الجهاز البنكي للقطاع الفلاحي تحولات عميقة وجذرية، تجسدت من خلال صدور مختلف النصوص القانونية خاصة قانون النقد والقرض والقواعد الوقائية ابتداء من سنة 1991 ففي ظل إلغاء التمويل الأوتوماتيكي أصبح طلب القرض يعتمد على دراسة دقيقة وشاملة، هنا يجب الاعتماد على المعايير التقليدية لمنح القروض في اقتصاد السوق، مثل نسب الملاءة، السيولة، ضمانات التسديد، توزيع المخاطر وتغطية المخاطر، فبدلا من رفض التمويل الذي يمكن أن يفسر بعدم كفاءة البنك التجاري من جهة ومشاركته في إفلاس الوحدات الإنتاجية، يصبح البنك التجاري مجبر على تسيير الخطر الناتج عن التمويل وتغطيته قدر الإمكان بضمانات حقيقية أو شخصية، فالتحول الهيكلي الذي عرفته بنية القطاع البنكي الوطني خلال هذه الفترة أدى إلى تحديث طرق وإجراءات التمويل بما يتماشى والظروف الجديدة، حيث تم إدخال الدراسة المالية والاقتصادية للمشاريع قيد التمويل سواء كانت مشاريع استغلال أو استثمار، كما اشترط البنك تقديم ضمانات مقابل القروض الممنوحة حتى يتمكن من تجنب المخاطر المحتملة، أي أن البنك أدخل عنصر المخاطرة في دراسته لملفات القروض، إذ أن الدولة لم تعد تضمن العمليات البنكية ضد المخاطر المحتملة، وبذلك فقد أصبحت ملفات القروض تتضمن وثائق إثبات أكثر من ذي قبل والتي لم يكن يشترطها البنك في نظام التمويل السابق ومنها: 

· عقد ملكية الأرض أو عقد الإيجار موثق، أو وثيقة انتفاع دائم موثقة أو وثيقة إسناد أو انتماء بالنسبة للمستثمرات الفلاحية.

· بطاقة تقنية تقييمية للمشروع قيد الطلب التمويلي.
· فاتورة شكلية أو كشف النفقات.
· موازنات مالية لثلاث سنوات على الأقل بالنسبة للمشاريع التي تفوق قيمتها 2.000.000 دينار جزائري و جدول حسابات النتائج
-الضمانات المقترحة:( رهن التجهيزات موضع القرض، التامين علي الحياة، التامين علي المباني علي إن لا يقل مبلغ رأس المال المؤمن عليه عن قيمة القرض الممنوح )
و لقد أدت هذه الإجراءات إلي انخفاض حجم القروض المقدمة للقطاع الفلاحي وهذا ما يوضحه الجدول الموالي:
     جدول رقم (1): تطور القروض المصرفية الممنوحة للقطاع الفلاحي خلال الفترة(1997-1999)                   

                                                                                          الوحدة:مليون دج                    
	الموسم
	87-88
	88-89
	89-90
	90-91
	91-92
	92-93
	93-94
	94-95
	95-96
	96-97
	97-98
	98-99

	قروض ق.الأجل
	7025
	9432
	5683
	3282
	2273
	2226
	1650
	1414
	1094
	439
	473
	121

	قروض م.الأجل
	2112
	658
	259
	655
	506
	283
	203
	94
	31
	28
	56
	277

	قروض ط.الأجل
	2654
	423
	139
	40
	19
	35
	36
	46
	26
	05
	06
	13

	المجموع 
	11791
	10513
	6081
	3977
	2798
	2544
	1889
	1554
	1151
	471
	535
	411


المصدر:تقرير مديرية التمويل الفلاحي DFA لسنة 1999، نقلا عن منية خليفة، القروض البنكية الفلاحية و مشكلة عدم السداد، مذكرة ماجستير، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، 2002، ص.ص.131-132.
ونلاحظ من خلال هذا الجدول الانخفاض الواضح في حجم القروض الممنوحة للقطاع الفلاحي خاصة بعد سنة 1990 و تطبيق قواعد الحذر و المؤشرات المالية في دراسة الملفات و مقابل ذلك نلاحظ الارتفاع النسبي لحجم القروض قصيرة الأجل مقارنة بالأنواع الأخرى من القروض وذلك راجع لقصور الموارد المالية من جهة و لضمان دورة قصيرة للأموال المقرضة من جهة أخرى، كما أن طلب الضمانات البنكية جعل الإقبال علي طلب القروض يتناقص بشكل كبير، بالرغم من التسهيلات التي حضي بها هذا القطاع فيما يخص اسعار الفائدة و بالرغم من صدور قانون النقد و القرض الذي نص علي ضرورة الالتزام بقواعد الحذر في منح القروض بقي التمويل البنكي للقطاع الفلاحي يتخبط في مشكلة القروض غير المسددة و هذا ما يوضح أن هذه الإجراءات لم تجد مجال فعلي للتطبيق فيما يخص القطاع الفلاحي إلا في حالات قليلة.
حيث ارتفع حجم القروض الفلاحية غير المسددة من 8 مليار دينار جزائري سنة 1993 إلى ما يقارب 27 مليار دينار جزائري سنة 1997(25)، مما دفع بالدولة للتدخل عن طريق إعادة جدولة القروض الفلاحية بغرض تجديد العلاقة بين الفلاحين والبنك.
2-3 تطور معدلات الفائدة المطبقة على القطاع الفلاحي:
إن الإستراتيجية الجديدة المتبعة بعد إصدار قانون النقد والقرض كانت تهدف أساسا إلى تحرير أسعار الفائدة بصفة منتظمة محاولة من السلطات النقدية تقليص أخطار المعدلات الموجهة والتأثير على سياسة التخصيص الأمثل للموارد، عن طريق التحكم في السيولة النقدية لدى البنوك والتأطير الجيد للقرض من خلال عملية استبدال التسيير الإداري الموجه وقد أدى هذا إلى ارتفاع معدلات الفائدة ومنها المطبقة على القطاع الفلاحي، إلا أن استمرار ميل هذه المعدلات نحو الارتفاع خلال السنوات الموالية قد جعل الدولة وخشية التخلي عن الاستثمار في هذا القطاع نتيجة انخفاض هامش الربح فيه إضافة إلى المشاكل الهيكلية التي يعاني منها، تضع معدلات فائدة تفضيلية لجذب المستثمرين في هذا القطاع حيث حدد معدل 8 % بالنسبة للقروض الموسمية مقابل 20 % المطبق رسميا بالنسبة للقروض الموجهة لباقي القطاعات ومعدل
 6 % و5 % بالنسبة للقروض متوسطة الأجـل وطويلة الأجل وقد بقيت هذه المعدلات ثابتة منذ هذه السنة وإلى يومنا هذا وقد طبقـت هذه المعدلات في البداية على كل الأنشطة الفلاحية ودون استثناء حتى سنـة 1994 لتتفطن الدولة لتخصيص المستثمرين في الفروع الاستراتيجية مثل زراعة الحبوب و إنتاج الحليب، بأسعار فائدة أكثر مرونة، إن تحديد هذه المعدلات في ظل قانون النقد والقروض قد أدى بالدولة إلى تحمل الفارق بين معدل الفائدة المحدد بالنسبة للبنوك لجميع أنواع القروض الممنوحة للقطاعات الأخرى وبين المعدل الموجه للاستثمار والاستغلال الفلاحي، وهي تدفع مبالغ طائلة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية لتعويض هذا الفارق.
جدول رقم ( 2 ): تطور أسعار الفائدة المطبقة علي القطاع الفلاحي خلال الفترة ( 1987-2001)
                                                                               الوحدة: النسبة المئوية
	السنة 

	1987
	1989
	1990
	1991
	1992
	1993
	1994
	1995
	1997
	1998
	2001

	ق.ق.ا
	6
	11 
	11.5 
	18 
	20 TP 8
	22 TP 8
	23.5 TP 8 
	21.5 TP 8 
	17.5 TP 8 
	10.25 TP 8
	10 TP 8

	ق.م.ا
	6
	10 
	10.5 
	18 
	20 TP 6
	22 TP 6
	23.5 TP 6
	21.5 TP 6
	17.5 TP 6
	8.5   TP 6    
	8     TP 6

	ق.ط.ا
	6
	10 
	10.5 
	19 
	20 TP 5
	22 TP 5
	23  TP 5
	21.5 TP 5
	17.5 TP 5 
	8.5  TP 5
	8  TP 5


المصدر:من إعداد الباحثة بناءا علي لدي وثائق لدي بنك الفلاحة و التنمية الريفية 
Tp (  taux préférentiel): سعر الفائدة التفضيلي 
2-4 إعادة جدولة القروض الفلاحية: 

جاء قرار إعادة جدولة الديون الفلاحية وفق مرسوم وزاري صدر في 17/07/1994 يحمل رقم 115/94 ، حيث قررت الدولة تمديد أجل تسديد الديون الفلاحية المتأخر تسديدها بما فيها فوائد التأخير و ذلك لمدة 12 سنة مضافا إليها سنتين كمهلة لتمكين أصحابها من تكوين أرباح يواجهون بها حقوق البنك، أما الفوائد والدفعات المستحقة حتى نهاية 1994 فتم تأخير سدادها إلى نهاية ديسمبر 1997، وضمت عملية إعادة الجدولة :  - الفلاحين الذين سددوا جزء من ديونهم ولهم دفعات غير مسددة.
- الفـلاحين الذين يعتبرهم البنك ذوي نية حسنة لأن عدم التسديد كان لظروف موضوعية ( هلاك المحصول نظرا للجفاف أو الأمراض.... ).
                 - الفلاحين الذين لهم دفعات متأخرة لمدة لا تفوق سنة.
وقد شملت هذه العملية جميع أنواع القروض، حيث قدرت الديون الفلاحية غير المسددة في نهاية 1994 بأكثر من 12 مليار دينار جزائري، وفي إطار هذه العملية، استفاد الفلاحون الذين قبلت ملفاتهم لإعادة جدولة ديونهم من قروض جديدة وبأسعار فائدة تفضيلية، وقد اشترط البنك لتقديم قروض جديدة مساهمة المستفيد في المشروع (26)، إضافة إلى طلبه لضمانات مقابل تقديم القروض الجديدة،ونظرا لجفاف سنة 1997 والتي تعتبـر أجل انتهاء مهلة البنك واسترداد القروض المجدولة التي حددتها الدولة للفلاحين وانخفاض مردودية القطاع في هذه السنة (27)، قامت الدولة بإعادة الجدولة الأولى بعملية جدولة ثانية والتي انطلقت سنة 1997،وشملت هذه العملية جميع الديون المجدولة في العملية الأولى مضافا إليها جميع الطلبات المقدمة من طرف الفلاحين الذين لم يتم جدولة ديونهم في العملية الأولى،فقد تم حتى تاريخ 31 ديسمبر 1997، قبول 23.685 ملف على مستوى كل وكالات بنك الفلاحة والتنمية الريفية عن طريق مجالس إعادة الجدولة وقد بلغت قيمة الديون المجدولة حوالي 4.883 مليون دينار جزائري(28) وتم تأجيل موعد سداد الديون المستحقة في سنة 1997 إلي غاية سنة 2001.
 2-5 مشـاكـل نـظــام التمـويـل البنكي للقطاع الفلاحي: 

 يعتري نظام التمويل البنكي للقطاع الفلاحي عدة مشاكل نذكر منها:
- القضية العقارية: وتنجر عنها عدة عقبات تقف أمام التمويل الفلاحي وذلك أن هذه القضية لم يحسم فيها بعد، فكثير من الفلاحين لا يمتلكون عقود ملكية لأراضيهم، فبالنسبة لسجل الأراضي نجد أنه من بين 1541 بلدية على المستوى الوطني هناك فقط 600 بلدية تمتلـك هـذا السجل، الأمر الذي كان يصعب معه تحديد حدود الأراضي العمومية وتمييزها عـن الأراضـي الخاصة ( الملك )، ممـا يسمـح بتحديد مساحة المستثمرات بدقة وبالتالي صعوبة تقديم العقود، وحتى بالنسبة للعقود التي وزعت عند تطبيق طريقة الانتفاع الدائم، فإن توزيعها أثار مشاكل عديدة، فقد عمدت الدولة إلى تقديم عقود للمستثمرات حسب التكوين الأولي، فشمل العقد كل المستثمرين الذين كانوا ينتمون إلى المستثمرة، إلا أن النزاعات التي كانت تنشب داخل المستثمرة الواحدة كانت سببا في إعادة تقسيم المستثمرات الجماعية إلى مستثمرات جماعية أصغر أو مستثمرات فردية وبالتالي فأي معنى يبقي للعقد الذي يجمع المستثمرين على الورق فقط بينما المستثمرة الواحدة قد أعيد تقسيمها ؟وحين يطلب من الفلاح عقد يثبت ملكيته للأرض، يسلـم مـن طـرف والـي الولاية، ويصادق عليها الموثق، وأمام هذا المشكل، فإن معظم العقود المسلمة للبنك لا تحمل توقيع الموثق، الشيء الذي أعطى الفرصة لكثير من الفلاحين لبيع الأراضي دون إعطاء أدنى اعتبار لالتزاماتهم اتجاه البنك، وبالتالي فإن البنك لا يستطيع تقييد عملية البيع أمام العدالة لأنه لا يملك عقدا حقيقيا لملكية الأرض.
- عدم استقرار ملاك الأراضي: هذه الوضعية تشكل عائقا أمام البنك لاسترجاع أمواله حيث أننا نلاحظ تغيرا مستمرا لملاك الأراضي، إما بسبب الإفلاس، أو بسبب عمليات إرجاع الأراضي المؤممة إلى أصحابها (بموجب قانون 90–25) وهكذا يجد البنك نفسه عاجزا عن المطالبة بأمواله ومن أي مالك يطلبها ؟
- مشكل عدم تسديد القروض الممنوحة: يعتبر هذا المشكل من بين أخطر المشاكل التي يتعرض لها البنك، حيث أن الفلاح المستفيد من القرض لا يحترم الآجال المحددة لتسيير القروض المستحقة بسبب المخاطر التي يتعرض لها النشاط الفلاحي بصفة عامة، إضافة إلى العيوب الهيكلية التي تعاني منها الفلاحة الجزائرية بصفة خاصة، مما يجعل الفلاح عاجزا عن تسديد ديونه، ويبقى البنك يتخبط في مشكل الديون الغير مسددة (بلغت الديون غير المسددة 27 مليار دينار جزائري سنة 1997).
- الوازع الديني: و يتمثل في الحرج الذي يجده الفلاح في التعامل مع القروض الربوية، حيث يلاقي هذا النظام نوعا من الاعتراض و عدم الاستجابة لمؤثراته الاغرائية من فئات عريضة من المدخرين و المستثمرين، باعتبار أن هذه التقنيات التمويلية المعمول بها في البنوك التجارية هي نوع من المعاملات الربوية المحضورة شرعا.

خامسا: التناقضات الهيكلية في القطاع الفلاحي الجزائري وأثرها علي فعالية سياسة التمويل:
يشكل قطاع الفلاحة محركا قويا لتنمية الاقتصاد الوطني بفضل آثاره الحيوية الداخلية والخارجية لدفع القطاعات الأخرى، وتعتبر الفلاحة على أكثر من صعيد قطاعا استراتيجيا، وحسب معطيات بنيته: يشغل هذا القطاع قرابة 25 % من إجمالي اليد العاملة، ويشارك بـ 10 % من الناتج الداخلي الخام، أما في مجال التصدير فيمثل منتوج التمور ثاني أهم مصدر في صادرات الجزائر بعد النفط، ففي سنة 1995 بلغت مبيعات التمور: 80 مليون دولار وقد ارتفعت كمية إنتاجه من 201 طن سنة 1995 إلى 428 طن سنة 1999 (29)
و لقد بذلت الجزائر منذ الاستقلال جهودا جبارة بهدف إصلاح الموروث الفلاحي الذي خلفه الاستعمار والمليء بالتناقضات الهيكلية، إلا أن السياسة المتبعة من طرف الدولة في هذا الإطار قد أسفرت في أغلبها عن تناقضات واختلالات أوجبت إجراء إصلاحات جديدة للمحافظة على وحدة القطاع في ظل نظام تسيير تختاره وفقا لتطلعات السلطة وقد طبعت التحولات التي شهدها القطاع تطورا متناقضا في الإنتاج الفلاحي ساهم في إقحام البلد أكثر فأكثر في السوق العالمية للتغذية وتتعدد أوجه الاختلالات التي يعانيها القطاع الفلاحي من حيث طبيعة الأراضي التي يتكون منها وحجم ودرجة تطور الوسائل التي يستعملها...الخ.

1- طبيعة الأراضي الفلاحية:إن إجمالي المساحة الفلاحية في الجزائر لا تتجاوز 8 هكتار ولا تمثل سوى 3 % من مساحة الجزائر وتتوزع كما يلي(30):

· 7,3 مليون هكتار أراضي صالحة للحرث وتتضمن الأراضي التي تزرع بالتناوب.

· 452.000 هكتار أراضي مخصصة للزراعات الدائمة وتتمثل خاصة في الأشجار المثمرة. 
· 47.000 هكتار تغطي مساحة زراعة الكروم.
· 36.000 هكتار تتمثل في المروج والمراعي الطبيعية.
وقد انخفض نصيب الفرد من الأرض الصالحة للزراعة من 0,29 هكتار سنة 1992 إلى 0,20 هكتار سنة 2000 وعلى سبيل المقارنة يقدر نصيب الفرد من الأراضي الصالحة للزراعة 0,55 هكتار في إسبانيا و0,50 هكتار في اليونان و0,42 هكتار في فرنسا.
2- القطاع الفلاحي ومشكلة الري: إن الجهود التي بذلتها الدولة في إطار بناء السدود وحفر الآبار أمر فرضته ظروف المنـاخ شبـه القـاري الـذي تتميـز بـه بلادنـا، فمعدل التساقـط والذي يعد ضعيفا نسبيا (200ملم/سنويا) لا يكفي لسد احتياجات القطاع الفلاحي من المياه، كما أن عملية بناء السدود وحفر الآبار لم تلب احتياجات الفلاحة، حيث أن نسبة المياه المعبأة سنة 1994 والمقدرة بـ 2.830 مليون م3 لم تكفي إلا لري 4,2 % من المساحة الكلية المزروعة، أما بالنسبة للمساحة المسقية سنويا فلم تشهد تطورا يذكر خلال سنوات التسعينات، حيث وصلت إلى  338.000 هكتار مقابل 326.400 هكتار خلال السبعينات، وهذا ما يوضح الاعتماد الكلي للفلاحة الوطنية على مياه الأمطار، وذلك ما يؤثر سلبا على مردودية القطاع خلال مواسم الجفاف ويعرضه إلى خسارة فادحة لا يمكنه تغطيتها، وهذا ما جعل اللجوء إلى القروض البنكية عملية دورية كل موسم.

3- وضعية المكننة في القطاع الفلاحي: شهدت مرحلة التسعينات تحسن ملحوظ في مستوى المكننة في القطاع الفلاحي حيث قدر معدل المكننة في هذا القطاع خلال الفترة (1990 – 2000):
  - 1 جرار لكل 45 هكتار محروث.

- 1 آلة حاصدة لكل 306 هكتار.

وفي سنة 1999 كانت حظيرة العتاد الفلاحي تحتوي 92.400 جرار، 9.178 حاصدة و15.684 آلة بذر، إلا أن حظيرة العتاد الفلاحي تعتبر غير كافية مقارنة مع عدد المستثمرات التي بلغ عددها سنة 1999 أكثر من 1 مليون مستثمرة خاصة وعامة إضافة إلى المساحة الإجمالية المزروعة مما يظهر ضعف المكننة في القطاع.

 4-استعمال الأسمدة: من السهل تغيير حالة الأرض بفضل الأسمدة المعدنية التي من شأنها تصحيح النقائص و زيادة خصوبة الأرض، إلا أن استهلاك الأسمدة من قبل القطاع الفلاحي الجزائري قد انخفض من 605.540 طن سنة 1986 إلى 178.000 طن سنة 1995 ويرجع هذا أساسا إلى ارتفاع أسعار الأسمدة الذي صاحب الإصلاحات الاقتصادية إثر تحرير الدولة للأسعار، حيث ارتفعت أسعار الأسمدة من 163 دينار للقنطار سنة 1991 إلى 2.889 دينار للقنطار سنة 1996(31).
*ومما لا شك فيه أن وجود مثل هذه التناقضات و العراقيل ستؤثر علي قدرة الفلاح علي التسديد و تؤدي الي زيادة مديونية الوحدات الإنتاجية دون أن تقابلها زيادة في الإنتاج.
 ان العيوب الهيكلية التي يعاني منها القطاع الفلاحي إضافة إلي توجه البنوك الوطنية إلي استخدام المؤشرات المالية وعنصر المخاطرة في اختيار أنواع التمويلات التي يقوم بها يجعلنا نتساءل عن مستقبل هذا القطاع الأساسي بالنسبة للاقتصاد الوطني لاسيما أن بلادنا تتوفر علي مساحة لا باس بها، خاصة في ظل التوجه نحو الانفتاح علي الأسواق الدولية، و المنافسة الشديدة من طرف المنتجات الأجنبية ذات النوعية و الأسعار التنافسية؟ماذا سيقدم القطاع الفلاحي كضمان للبنوك؟ و ما هي الصيغة المثلي لتمويل القطاع الفلاحي؟إ ن إنشاء صندوق التعاون الفلاحي و الذي كلف خلال السنوات الأخيرة بتمويل القطاع الفلاحي عوضا  عن بنك الفلاحة و التنمية الريفية لن يعفي هذا القطاع من تسديد ديونه المقترضة الجديدة أو من تقديم الضمانات الكافية قبل استلام القروض، كما أن الدولة لن تستمر في تغطية الديون الفلاحية إلي الأبد لاسيما إن هذه المساعدات قد كلفتها الكثير بعد انخفاض كميات الإنتاج و تهرب الفلاحين من تحمل مسؤولياتهم أمام البنوك، و لهذا فإننا نري أن الاعتماد الإيجاري يعتبر أكثر أنواع القروض ملائمة لاحتياجات القطاع الفلاحي الوطني من التمويلات الاستثمارية ذلك كونه يعطي فرصة للقطاع الفلاحي لبناء قاعدة صلبة بتوفير العتاد الفلاحي اللازم إضافة إلي توسيع المساحات المزروعة ،كما انه يوفر للبنك الضمانات الكافية بعدم تعرضه لخطر عدم التسديد ،و يعتبر أحد صيغ التمويل الإسلامي(32).
سادسا : الاعتماد الإيجاري كصيغة بديلة لتمويل القطاع الفلاحي الجزائري:
1- مفهوم الاعتماد الإيجاري: تعرف المادة الأولي من الأمر 96-09 المؤرخ في 10/01/1996 الاعتماد الإيجاري علي انه عملية تجارية و مالية منجزة بواسطة المصارف و المؤسسات المالية أو شركة تأجير مؤهلة بهذه الصفة مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين أو الأجانب، أشخاصا طبيعيين أو معنويين تابعين للقانون العام أو الخاص، تنجز عملية قرض الإيجار على أساس عقد الإيجار الذي يمكن أن يتضمن أو لا يتضمن حق الخيار بالشراء لصالح المستأجر ويقع بالضرورة علي أصول منقولة أو عقارية ذات استعمال مهني أو علي المحلات التجارية أو المؤسسات الحرفية.

   2-خصائص الاعتماد الإيجاري: 
 بناءا على التعريف السابق تكمن أهم خصائص هذا الفن المالي في: 

- هو علاقة تمويلية مركبة بين ثلاث أطراف هم: المورد، المؤسسة المالية المتخصصة في الائتمان الايجاري ( المؤجر)، و المستأجر.
- أنه ائتمان عيني و إنتاجي و ليس نقدي.
- أنه ائتمان طويل و متوسط الأجل، حيث تحدد مدة الائتمان حسب العمر الافتراضي للأجهزة،
و تتراوح بين 2-10 سنوات للمنقولات، و 15-20 سنة للعقارات.
3-أنواع الاعتماد الايجاري:
 عرفت المادة 2 من الأمر 96-09 نوعان أساسيان من قرض الإيجار و هما الإيجار المالي و الإيجار التشغيلي،  فتدعى عمليات قرض الإيجار بقرض الإيجار المالي في حالة ما إذا نص العقد على تحويل كل الحقوق و الالتزامات و المنافع و المخاطر المرتبطة بملكية الأصل (الصيانة، التامين....) الممول لصالح المستأجر و العكس في حالة قرض الإيجار التشغيلي. 

كما يمكن تقسيم الاعتماد الايجاري حسب موضوع الإيجار إلي:قرض إيجار العقارات، قرض إيجار المنقولات، قرض إيجار المحلات التجارية و المؤسسات، و إلي قرض إيجار وطني و قرض إيجار دولي تبعا لإقامة المستأجر. 

4- المزايا المحققة: يمكن أن يحقق هذا النوع من التمويل عدة مزايا لكل من البنك و القطاع الفلاحي أهمها:
*الدفع المتدرج و التنازلي للأقساط يحقق للوحدات الإنتاجية مرونة و يسر في التسديد.
*مواجهة نقص رؤوس الأموال، خاصة بالنسبة للوحدات التي استنفذت قدرتها الاقتراضية و توفير التمويل الكامل بنسبة 100 %بعكس الائتمان التقليدي الذي يوفره بنسبة 80%.
*مرونة توزيع الموارد المالية و تخصيصها و الاستفادة منها.
* توفير الموارد المالية احتفاظ الوحدات الإنتاجية باستقلالها المالي.
*يعطي ضمان قوي للبنوك من خلال امتلاكها للأصل المؤجر عكس الائتمان التقليدي.
*إيجاد توظيف للادخار علي أساس العائد الحقيقي(الدخل) و ليس العائد الافتراضي(سعر الفائدة)(33)   
*توثيق العلاقة بين المؤسسات المالية و الوحدات المستأجرة و كذا المؤسسات المنتجة للآلات.
*الاستفادة من بعض الميزات الضريبية: هناك تحفيزات ضريبية في هذا المجال نذكر منها آخرها والمتمثلة فيما تضمنه قانون المالية لسنة 2003 حيث منح مزايا ضريبية وجمركية عندما يكون التجهيز خاص بالاستثمار ومقتنى بأسلوب التأجير التمويلي عبر مرق (promoteur) مستفيد من هذه المزايا (34) .
نتائج و توصيات: 
من أجل تفعيل وتوطيد العلاقة بين البنوك و القطاع الفلاحي، لا بد من تنسيق الجهود لتحديد الاحتياجات والمشاكل المتعلقة بالتمويل حتى تلعب سياسة التمويل دورا محفزا في سير و تطور هذا القطاع وذلك من خلال الإجراءات التالية: 

1- إن البحث عن أكفأ الطرق لتمويل القطاع الفلاحي الجزائري يدعو إلى الانطلاق من واقعه المليء بالتناقضات الهيكلية التي لم تساعد على التنمية السريعة والمتوازية، إضافة إلى افتقاره للضمانات والتوجيه الفلاحي اللازم وبالتالي فإن البحث في طريقة لإنشاء هيئة خاصة بالمتابعة الميدانية للاستثمارات وعمليات الاستغلال تعد ضرورة حتمية.
2- الاجتهاد في وضع سياسة ائتمان فلاحي سليمة ومربحة عن طريق: 
* وضع نظام ائتمان محكم يضمن التسيير الجيد لحجم القروض الموزعة، يكثف الرقابـة الداخلية عليها ويمكن من تطبيق جميع الإجراءات التي ترافق عملية منح الائتمان.

* استعمال وسائل متطورة في تحليل المخاطر البنكية.

* تحديد بوضوح الشـروط المنصـوص عنهـا في عقـد الاتفـاق بيـن المقرض والمقترض والصرامة في الالتزام بها.
* تسهيل الإجراءات المتعلقة باتخاذ قرار التمويل بما يسمح للفلاح الحصول على القرض في الوقت المناسب.
* تحسين نوعية الخدمات المقدمة للجمهور والاهتمام بمستوى تكويـن الموظفين وتعيينهم حسب كفاءتهم وتطوير ثقافتهم المصرفية.
* اتباع التطورات العالمية في المجال البنكي لأجل اقتباس سياسات وتقنيات متطورة تسمح بترقية النشاط البنكي وتقديم أفضل الخدمات، كذلك محاولة الاستعمال الأقصى للإعلام الآلي في جميع العمليات لتسهيل معالجتها وضمان صحتها.

3- تشجيع إنشاء الشركات المتخصصة في التأجير. ويلاحظ أن هناك انطلاقة محتشمة في هذا النوع من النشاط التمويلي رغم وجود شركات تقوم بالتمويل التأجيري كمجموعة البركة.و شركة السلم SALEM التابعة للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ، إلا أن هذه العمليات تعد قليلة ولتطوريها يجب تهيئة النصوص القانونية الضرورية في مجال البنوك، الضرائب، الجمارك والمحاسبة وكذلك المجال القانوني"القانون التجاري" وهذا بغرض استعمال التأجير التمويلي لاستيراد التجهيزات لصالح المتعاملين المقيمين في الجزائر.
   4- تطوير سوق التمويل وذلك بتطوير السوقين النقدية والمالية وهذا بدوره يستدعي تنويع أدوات جمع المدخرات وأدوات تخصيصها، وكذا ابتكار أدوات جديدة وبصفة مستمرة
  5-العمل علي استكمال الإصلاحات المصرفية وتحرير النشاط المصرفي والمالي حتى يكتسب فعالية أكبر ويساهم بدرجة أكبر في تمويل الاستثمار الحقيقي.

----------------------------------
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